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  :الملخص

معاییر یمكنها المساعدة في الوصول إلى التكییف الصحیح  عدةقدم الفقه 

الذي یرد لتصرف المستأجر، كالإعتماد على كیفیة دفع مقابل التصرف، والمقدار 

علیه التصرف من العین المؤجرة، أیضا حقیقة وجود عقدي إیجار، لكن یعتبر 

المعیار الأدق هو الطبیعة القانونیة للتصرف، فالتنازل عن الإیجار عبارة عن حوالة 

و تؤدي هذه . حق ودین، في حین أن الإیجار من الباطن هو عقد إیجار جدید

اختلافات أخرى بینهما، سواء من حیث القواعد الطبیعة المختلفة للتصرفین إلى عدة 

المنظمة لكل تصرف، أم الآثار المترتبة عن كل واحد منهما، فعلاقة المستأجر 

بالمتنازل له تختلف عن علاقته بالمستأجر من الباطن،  وعلاقة المستأجر بالمؤجر 

علاقة في التنازل عن الإیجار تختلف عن علاقته به في الإیجار من الباطن، أیضا 

  . المؤجر بالمتنازل له تختلف عن علاقته بالمستأجر من الباطن
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المستأجر  ؛المتنازل له ؛الإیجار من الباطن ؛التنازل عن الإیجار: الكلمات المفتاحیة

  .المؤجر ؛المستأجر ؛من الباطن

Abstract: 

     The jurisprudence provided several criteria that can help in 

reaching to the right adaptation of the tenant’s disposition, such 

as reliabling on how to pay for the disposition, and the amount 

of the leased property included by the disposition, also the fact 

that there are two lease contracts, but the legal nature of the 

disposition considers as the precise criterion. The lease 

assignment is a transfer of right and debt,  however, the sublease 

is a new lease contract. And this different nature of the tow 

dispositions leads to a several other differences between them, 

both in the rules governing each disposition, or the effects of 

each one of them, the tenant’s relationship with the assignee 

differs from his relationship with the subtenant, and the tenant’s 

relationship with the lessor in the lease assignment differs from 

his relationship with him in the sublease, also the lessor’s 

relationship with the assignee differs from his relationship with 

the subtenant. 
Keywords: The lease assignment, The sublease, The assignee, The 
subtenant, The tenant, The lessor. 

 

  :قدمةم

یعتبر عقد الإیجار من أكثر العقود شیوعا في مختلف المجتمعات، سواء 

العربیة أم الغربیة، ویقصد به العقد الذي یُمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من 

الانتفاع بالعین المؤجرة لمدة محددة مقابل بدل إیجار معلوم، وإذا كان بدل الإیجار 

قد لصالح المؤجر، فإن الانتفاع بالعین من أهم الحقوق المترتبة عن هذا الع

  .المؤجرة یعتبر جوهر عقد الإیجار بالنسبة للمستأجر
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ورغم كون الهدف من الإیجار بالنسبة للمستأجر هو التمكن من الانتفاع 

بالعین المؤجرة، إلا أنه في الواقع العملي، قد تطرأ ظروف على المستأجر تجعل 

تحیلا، كانتقاله للعمل في مكان بعید مثلا، مما من هذا الانتفاع أمرا عسیرا أو مس

یضطره إما إلى فسخ عقد الإیجار أو التصرف فیه، حیث یعتبر التنازل عن 

الإیجار و الإیجار من الباطن من أكثر التصرفات شیوعا التي یقوم بها المستأجر 

بخصوص حقه في الانتفاع، ووفقا للقانون المدني الجزائري، فإنه یجب على 

  .تأجر الحصول على موافقة كتابیة من المؤجر قبل القیام بأي من التصرفینالمس

إذ یقصد بالتنازل عن الإیجار، قیام المستأجر بتحویل جمیع أو جزء من 

الحقوق و الالتزامات المترتبة في ذمته عن عقد الإیجار إلى شخص آخر یسمى 

حقوق وتأدیة المتنازل له، الذي یحل محل المستأجر في المطالبة بهذه ال

الالتزامات، مقابل عوض أو دون عوض، أما الإیجار من الباطن ویسمى أیضا 

الإیجار الفرعي فیقصد به قیام المستأجر بتأجیر كامل العین المؤجرة أو جزء منها 

إلى شخص آخر یسمى المستأجر من الباطن أو المستأجر الفرعي، مقابل بدل 

ل الإیجار في عقد الإیجار الأصلي، كما إیجار معلوم یمكن أن یكون مساویا لبد

  .یمكن أن یكون أعلى منه

ویعتبر لجوء المستأجر إلى التنازل عن حقه في الإیجار أو تأجیره من 

الباطن أفضل بالنسبة له من فسخ عقد الإیجار، لأنه في حالة تصرفه في الإیجار 

ي حین أنه بأحد التصرفین السابقین یحصل على مقابل للتصرف الذي قام به، ف

  .لن یحصل على أي منفعة من فسخ العقد

من تعریف التنازل عن الإیجار والإیجار من الباطن، یبدو من الناحیة 

النظریة أن تكییف تصرف المستأجر في حق الانتفاع بالعین المؤجرة أمر سهل، 

لكن من الناحیة العملیة الأمر لیس بهذه السهولة، فیمكن أن یقوم المستأجر 
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في حق الإیجار لصالح شخص آخر مع إغفال ذكر نوع التصرف في  بالتصرف

ألفاظا  - المستأجر والطرف الآخر –العقد المبرم، أو یمكن أن یستعمل المتعاقدان 

أو مصطلحات غامضة لا تعبر بوضوح عن التصرف الذي اتجهت الیه إرادتهما، 

ار في حین أنه كما یمكن أن یبرم المتعاقدان تصرفا ویسمیانه تنازلا عن الإیج

إیجار من الباطن أو العكس، ولهذا یعتبر موضوع تكییف تصرف المستأجر في 

حق الانتفاع موضوعا بالغ الأهمیة، لأن كلا من التصرفین یختلف عن الآخر، 

  .وبالتالي وجب تحدید نوع التصرف بدقة

في القانون الفرنسي القدیم، كان یطلق على قیام المستأجر بتأجیر كامل 

ن المؤجرة تنازلا عن الإیجار، في حین كان یطلق على قیامه بتأجیر جزء من العی

العین المؤجرة فقط إیجارا من الباطن، أي أن التمییز بین التصرفین كان قائما على 

أساس المقدار الذي یرد علیه التصرف فقط، لكنهما كانا یعبران عن نفس العمل، 

  .وهو قیام المستأجر بتأجیر العین المؤجرة

لكن ظهر بعد ذلك من الفقهاء من نادى بتمییز التصرفین عن بعضهما،    

وأنهما لا یعبران عن العمل نفسه، وإنما كل منهما تصرف مستقل عن الآخر، 

وبالتالي للوصول إلى التكییف الصحیح لتصرف المستأجر، كان لابد من التمییز 

ي سبیل ذلك قدم الفقه بین التنازل عن الإیجار والإیجار من الباطن بدقة، وف

مجموعة من المعاییر التي من شأنها المساعدة على الوصول إلى التكییف 

الصحیح للتصرف المبرم، فقاضي الموضوع علیه البحث في حقیقة التصرف دون 

التعویل على المصطلحات والمفردات التي استعملها الأطراف، لأن العبرة بما 

ما استعمل من ألفاظ، ومن هنا نطرح الإشكالیة اتجهت إلیه إرادة المتعاقدین ولیس 

  :التالیة
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ما هو الأساس المعتمد في تكییف تصرف المستأجر ما إذا كان تنازلا عن 

الإیجار أو إیجارا من الباطن؟ وما هي أهم الاختلافات التي تمیز كل تصرف عن 

تم لدراسة موضوع البحث والإجابة عن الإشكالیة المطروحة بشأنه، سی؛ الآخر؟

التطرق أولا إلى أساس التمییز بین التنازل عن الإیجار والإیجار من الباطن، ثم 

  .إلى أوجه الاختلاف بین التصرفین

  الإیجار من الباطنلتمییز بین التنازل عن الإیجار و أساس ا: أولا

 في سبیل الوصول إلى التكییف الصحیح الذي قام به المستأجر، وجب

د علیها في التمییز بین التنازل عن الإیجار والإیجار إیجاد معاییر أو أسس یُعتم

من الباطن، حیث ذهب بعض الفقه إلى الإعتماد على كیفیة دفع المقابل، وجانب 

آخر رأى ضرورة الإعتماد على المقدار الذي ورد علیه التصرف من العین 

 المؤجرة، في حین یرى جانب آخر من الفقه أن أساس التمییز بین التصرفین هو

الطبیعة القانونیة لكل تصرف، مع ضرورة التحقق من وجود عقدي إیجار 

  .مستقلین

 كیفیة دفع مقابل التصرف المبرم .1

یرى جانب من الفقه أن كیفیة دفع المقابل المتفق علیه لقاء التصرف المبرم 

یعتبر معیارا جیدا لمعرفة التكییف الصحیح لتصرف المستأجر، ما إذا كان تنازلا 

ر أو إیجارا من الباطن، فیُنظر إلى المقابل إذا ما دُفع جملة أو دُفعة عن الإیجا

؛ فإذا تم الاتفاق على دفع المقابل دفعة واحدة، 1واحدة أم على دفعات مقسطة

یعتبر ذلك قرینة على أن التصرف المقصود هو التنازل عن الإیجار، أما إذا تم 

ت شهریة، یعتبر ذلك قرینة الاتفاق على دفع المقابل على شكل أقساط أو دفعا

  .2على أن التصرف المبرم هو إیجار من الباطن
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لكن تم توجیه انتقادات لهذا المعیار، على أساس أنه لیس دقیقا كفایة 

لتحدید نوع التصرف المبرم، خاصة في الوقت الحالي، لأن بعض المؤجرین 

ون التصرف بالتالي رغم ك، و 3عن عدة شهوریشترطون دفع بدل الإیجار مقدما و 

العكس كن أن یُدفع دفعة واحدة مقدما، و إیجارا من الباطن إلا أن بدل الإیجار یم

 أنه یتم الاتفاق بین أیضا، إذ یمكن أن یكون التصرف تنازلا عن الإیجار إلاّ 

والمتنازل له على دفع ثمن التنازل على أقساط شهریة إلى غایة الوفاء  المستأجر

  .بكامل المبلغ المتفق علیه

لذلك یمكن القول أنه من الممكن الاعتماد على طریقة دفع مقابل التصرف 

كمعیار مساعد فقط لتحدید ما إذا كان تصرف المستأجر تنازلا عن الإیجار      

ه كأساس للتمییز بین أو إیجارا من الباطن، لكن دون الاعتماد علیه وحد

  .دون اعتباره قرینة قاطعة على حقیقة التصرفالتصرفین، و 

 المقدار الذي یرد علیه التصرف من العین المؤجرة .2

، أنه في سبیل الوصول إلى التكییف الصحیح للتصرف اءیرى بعض الفقه

الذي أبرمه المستأجر، یجب النظر في المدى الذي ورد علیه التصرف من العین 

قد كان هذا و  ؛المؤجرة، أي إذا ما شمل كامل العین المؤجرة أو جزءا منها فقط

یار معروفا منذ القدیم، فالتفرقة بین التنازل عن الإیجار  والإیجار من الباطن المع

في القانون الفرنسي القدیم كانت تقوم على أساس نطاق التصرف، فكان الفقهاء 

القدامى یعتبرون تصرف المستأجر في حقه في الانتفاع بالعین المؤجرة تنازلا عن 

، كأن یصبح المستأجر 4 لعین المؤجرةالإیجار إذا ما ورد التصرف على كامل ا

بغیر حاجة للعین المؤجرة لانتقاله لللعیش في بلد آخر أو مسكن آخر مثلا، فیجعل 

  .5مكانه مستأجرا ثانیا یقوم بدفع بدل الإیجار، فیكون بذلك قد تنازل عن الإیجار
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في حین یعتبرون تصرف المستأجر إیجارا من الباطن، إذا ما ورد هذا 

لم یشملها بالكامل، كأن یقوم لى جزء بسیط من العین المؤجرة، و التصرف ع

، فتمكین المتصرف إلیه 6المستأجر بتأجیر غرفة من العین المؤجرة لعدم حاجته لها

من الانتفاع بجزء بسیط من العین المؤجرة دون خروج المستأجر منها، یدل على 

سمیا التصرف الذي  انصراف نیة المتعاقدین إلى الإیجار من الباطن، حتى لو

  .7أبرماه تنازلا عن الإیجار

رغم أن هذا المعیار یبدو أفضل من الاعتماد على كیفیة دفع المقابل، إلا 

أنه أیضا لا یمكن الاعتماد علیه، لأن مقدار الجزء الذي وقع علیه التصرف 

أصبح لا أهمیة له في الوقت الحالي، فالمستأجر یمكنه أن یتنازل عن الإیجار 

یبقى مع ذلك مكنه التنازل عن جزء منها فقط، و نسبة لكامل العین المؤجرة، كما یبال

كذلك الحال بالنسبة لتأجیر العین المؤجرة من الباطن، تصرفه تنازلا عن الإیجار، و 

جزء منها  فالمستأجر یمكنه تأجیر كامل العین المؤجرة من الباطن، كما له تأجیر

  .8رفه إیجارا من الباطنفي كل من الحالتین یبقى تصفقط، و 

 الطبیعة القانونیة للتصرفات الواردة على حق الإیجار .3

وجد جانب من الفقه، أن المعیار الحقیقي للتمییز بین التنازل عن الإیجار   

بالتالي الوصول للتكییف الصحیح لتصرف المستأجر، هو والإیجار من الباطن و 

الإیجار من الباطن تصرفان یجار و لكل تصرف، فالتنازل عن الإالطبیعة القانونیة 

فالتنازل  ؛9بینهما أساسا إلى طبیعة كل منهما الاختلافیرجع ، و قانونیان مختلفان

دون مقابل، في  مأ لة لحق الإیجار، سواء كان بمقابلعن الإیجار هو نقل أو حوا

حین أن الإیجار من الباطن هو عقد إیجار جدید یُؤدي فیه المستأجر الأصلي 

  .10ؤجردور الم
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الإیجار من ن میّز بین التنازل عن الإیجار و تجدر الإشارة إلى أن أول مو 

في مصنفه تحت عبارة  » میرلان « الباطن من حیث طبیعة كل عمل، هو الفقیه

بیّن بوضوح التفرقة أین بحث طبیعة كل من التصرفین، و » الإیجار الثانوي«

لتمییز بین التنازل عن الإیجار ابالتالي یمكن القول أن أساس و  ؛11القدیمة بینهما

لیه التصرف من الإیجار من الباطن لیس طریقة دفع المقابل أو مقدار ما یرد عو 

إنما هو الطبیعة القانونیة لكل تصرف، فالتنازل عن الإیجار عبارة العین المؤجرة، و 

حوالة دین بالنسبة لالتزاماته بوصفه بوصفه دائنا، و  عن حوالة حق المستأجر

التزاماته المترتبة عن عقد الإیجار إلى المتنازل وهذا لكونه یحیل حقوقه و ،  مدینا

له، أما الإیجار من الباطن فهو عقد إیجار جدید یكون لصالح شخص ثالث یسمى 

  .12المستأجر من الباطن

 وجود عقدي إیجار مستقلین .4

 الإیجار من الباطن من حیث الطبیعةز بین التنازل عن الإیجار و بعد التمیی

القانونیة لكل تصرف، یُعتبر التحقق من وجود عقدي إیجار مستقلین معیارا جیدا 

لتأكید تكییف التصرف الذي قام به المستأجر، فإذا تحقق وجود عقدي إیجار 

مستقلین، بحیث یكون عقد الإیجار الأول مبرما بین المؤجر والمستأجر، أما عقد 

شخص آخر هو المستأجر من صلي و كون مبرما بین المستأجر الأالإیجار الثاني ی

الباطن، كان تصرف المستأجر إیجارا من الباطن، خاصة إذا كان العقدان 

طن مختلفین من حیث الشروط، فقد یكون بدل الإیجار في عقد الإیجار من البا

المستأجر من الباطن، أقل أو أكثر من بدل المبرم بین المستأجر الأصلي و 

المستأجر یجار الأصلي المبرم بین المؤجر و الإ الإیجار المتفق علیه في عقد

الأصلي، كذلك بالنسبة لمدة الإیجار المتفق علیها في عقد الإیجار من الباطن، قد 

  .13تكون أطول أو أقصر من تلك المتفق علیها في عقد الإیجار الأصلي
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بالتالي، إذا وجد القاضي أن التصرف الذي قام به المستأجر نتج عنه و 

ظهوره كمؤجر في عقد إیجار جدید أجر في عقد الإیجار الأصلي، و مستبقاءه ك

مستقل عن عقد الإیجار الأصلي، كان هذا قرینة على كون تصرف المستأجر 

إیجارا من الباطن، في حین لو وجد القاضي أن المستأجر انسحب بموجب 

 مه من عقد الإیجار المبرم بینه وبین المؤجر، ولم یعد یظهرالتصرف الذي أبر 

حل محله شخص آخر كمستأجر للعین المؤجرة، كان ذلك قرینة على كمستأجر، و 

في كل الأحوال، إذا لم یتضمن العقد و  ؛أن المستأجر تنازل عن حقه في الإیجار

ما یدل على ترجیح أحد التصرفین على الآخر، یكون الأسلم هو افتراض انصراف 

الأقرب في تصرف الأكثر شیوعا و طن، لكونه النیة المتعاقدین إلى الإیجار من البا

  .14آثاره إلى عقد الإیجار الأصلي منه إلى التنازل عن الإیجار

  أوجه الاختلاف بین التنازل عن الإیجار و الإیجار من الباطن: ثانیا

في أنهما  یشترك كل من التنازل عن الإیجار و الإیجار من الباطن

یهدفان ع بالعین المؤجرة، و ه في الانتفایقعان على حقصادران عن المستأجر، و 

إلى نقل هذا الحق إلى شخص آخر، لكن وجدنا من خلال ما سبق أن كلا من 

یؤدي هذا الاختلاف في الطبیعة بیعة قانونیة مختلفة عن الآخر، و التصرفین له ط

لقانونیة المطبقة على كل إلى تمیّز كل تصرف عن الآخر سواء من حیث القواعد ا

  .هو ما سیتم توضیحه فیما یأتيناشئة عنهما، و العلاقات ال متصرف، أ

یخضع كل من التنازل عن  :من حیث القواعد المطبقة على كل تصرف .1

الإیجار من الباطن لنظام مختلف من القواعد القانونیة، سواء من الإیجار و 

من حیث  مالشكلیة المطلوبة، أ مالمشترطة للقیام بكل تصرف، أحیث الأهیلة 

 .منفاذ التصرف المبر 
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تختلف الأهلیة المطلوبة للمستأجر حتى یتمكن  :من حیث الأهلیة القانونیة  .أ 

إذا كان أهلیة الإدارة، بحسب ما بین أهلیة التصرف و  من التصرف في حقه،

فإذا قام المستأجر بالتصرف  ؛أو إیجارا من الباطن تصرفه تنازلا عن الإیجار

من الأعمال الضارة في حقه عن طریق التنازل عن الإیجار، یعتبر تصرفه 

ضررا محضا إذا كان التنازل على سبیل التبرع أي دون مقابل، في حین 

وهو ما  –یعتبر من الأعمال الدائرة بین النفع والضرر إذا كان التنازل بمقابل 

الإیجار یعتبر من في كل من الحالتین التنازل عن ، و -یحدث في الغالب

ن یتمتع المستأجر بأهلیة لیس الإدارة، لذلك یجب أأعمال التصرف و 

 .16، أي أهلیة الأداء15التصرف

أما إذا قام المستأجر بالتصرف في حقه عن طریق الإیجار من الباطن، 

بما أن الإیجار من الباطن هو عقد إیجار یكون تصرفه دائرا بین النفع والضرر، و ف

لأن لیس التصرف، قد قام بعمل من أعمال الإدارة و  في طبیعته، یكون المستأجر

أعمال الإدارة یُقصد بها استغلال الشيء دون المساس بأصله بطریقة تتلاءم مع 

هو فحوى الإیجار من الباطن الذي یقوم على و  ،17الاستعمال الذي أُعد له الشيء

لمؤجرة مقابل بدل إیجار معلوم، تمكین المستأجر من الباطن من الانتفاع بالعین ا

 .18متعا بأهلیة الإدارةبالتالي یكفي أن یكون المستأجر متو 

 من حیث الشكلیة المطلوبة لكل تصرف  .ب 

المتنازل له، ر هو اتفاق رضائي بین المستأجر و بما أن التنازل عن الإیجا

، في حین أن الإیجار من الباطن هو 19فإن القانون لا یُلزم إفراغه في شكل خاص

یجار، أي عقد الإعقد إیجار جدید، و بالتالي فإنه یخضع للشكلیة المطلوبة قانونا ل

مكرر من القانون المدني الجزائري  467هذا وفقا للمادة وجوب انعقاده كتابة، و 

، )إلا كان باطلاار كتابة ویكون له تاریخ ثابت و ینعقد الإیج: (التي نصت على
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لق الأمر لكن المشرع الجزائري لم یشترط أن تكون الكتابة رسمیة، إلا إذا تع

من القانون المدني  1مكرر 324ما نصت علیه المادة  هوبالإیجارات الزراعیة، و 

ما تجدر الإشارة إلیه، أنه سواء كانت الكتابة عرفیة أو رسمیة، فإن و  ،20الجزائري

وفقا لنموذج عقد الإیجار المصادق عقد الإیجار من الباطن یجب أن یكون محررا 

 1414شوال عام  7المؤرخ في  69- 94علیه بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، الذي یتضمن المصادقة على نموذج عقد الإیجار 1994مارس سنة  19الموافق 

المؤرخ في  03-93من المرسوم التشریعي رقم  21المنصوص علیه في المادة 

 .21بالنشاط العقاري المتعلقو  1993أول مارس سنة 

بالنسبة لنفاذ التنازل عن الإیجار في حق المؤجر  من حیث نفاذ التصرف  .ج 

 :یجب أن نمیز بین حالتین :أو الغیر

الحالة الأولى، تتعلق بالتشریعات التي لا تشترط وجوب الحصول على 

موافقة المؤجر قبل القیام بأي تصرف في حق الإیجار، كالتشریع المصري مثلا، 

ضع ه الحالة، إذا قام المستأجر بالتنازل عن الإیجار، فإن هذا التنازل یخفي هذ

، فلا یكون التنازل عن الإیجار باعتباره )حوالة الدینحوالة الحق و (لأحكام الحوالة 

 ،22حوالة حق نافذا في حق المؤجر إلا من وقت إعلامه بالتنازل أو وقت قبوله له

لتاریخ الثابت للإعلان الرسمي أو التاریخ لا یكون نافذا في حق الغیر إلا من او 

الثابت لقبول المدین أي المؤجر، أما في الشق المتعلق بالتزامات المستأجر، أي 

  .23حوالة الدین، فإن التنازل عن الإیجار لا ینفذ في حق المؤجر إلا إذا أقره

أما الحالة الثانیة، فهي تتعلق بالتشریعات التي تجعل التنازل عن الإیجار 

غیر جائز إلا إذا تم الحصول على موافقة كتابیة من المؤجر مسبقا، كالقانون 

المدني الجزائري، هنا لا مجال للتكلم عن قبول أو إقرار المؤجر للتنازل عن 

أعطى لأنه سبق و  الإیجار، بحیث یكون التنازل نافذا في حقه بمجرد إعلامه به،
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قراره محل بعد ذلك، مع ضرورة موافقته على تصرف المستأجر، لذلك لا یكون لإ

تنازل لحصول على موافقة المؤجر أولا، و الإشارة إلى أنه إذا اشترط القانون ا

المستأجر عن حقه دون الحصول على هذه الموافقة، نعود إلى تطبیق أحكام 

  ؛الحالة الأولى، أي وجوب قبول أو إقرار المؤجر للتنازل حتى یكون نافذا في حقه

تین السابقتین، أي سواء نص القانون على وجوب في كل من الحالو 

الحصول على موافقة المؤجر أم جعل التصرف ممكنا دون وجوب الحصول على 

هذه الموافقة، فإنه في حالة ما إذا قام المستأجر بالتنازل عن الإیجار لأكثر من 

لى وضع یده شخص واحد، فإن الأولویة في حق الإیجار لا تكون لمن سبق منهم إ

إنما تكون الأولویة لمن كان الأسبق في إعلام المؤجر بتنازل ى العین المؤجرة، و عل

  .24المستأجر له عن الإیجار، أو لمن رضي المؤجر بالتنازل لمصلحته

نمیز أیضا  :ـــ بالنسبة لنفاذ الإیجار من الباطن في حق المؤجر أو الغیر

  :بین حالتین

لا یشترط فیها القانون وجوب  الحالة الأولى، تتمثل في الحالة التي إما

انون الحصول على موافقة المؤجر قبل التصرف في حق الإیجار، أو اشتراط الق

علیها قام  وبناء حصل علیها المستأجر فعلا،الحصول على موافقة المؤجر و 

بالتصرف في حقه عن طریق الإیجار من الباطن، في هذه الحالة، یخضع عقد 

بالتالي لا تكون هناك حاجة لإعلانه قد الإیجار، و من الباطن لأحكام عالإیجار 

إلى المؤجر لیكون نافذا في حقه، أما لسریانه في حق الغیر فیكفي أن یكون 

أما الحالة الثانیة، فتتعلق بحالة ما إذا اشترط  ؛25الإیجار من الباطن ثابت التاریخ

ر العین القانون وجوب الحصول على موافقة المؤجر، لكن المستأجر قام بتأجی

المؤجرة من الباطن دون الحصول على موافقة المؤجر، في هذه الحالة لا یكون 

  .26الإیجار من الباطن نافذا في حق المؤجر إلا بقبوله له
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 المستأجر من الباطنث علاقة المستأجر بالمتنازل له و من حی .2

ن الإیجار مر عبارة عن حوالة حق وحوالة دین، و بما أن التنازل عن الإیجا

و عقد إیجار جدید، فإن ذلك یؤدي إلى اختلاف أحكام علاقة المستأجر هباطن ال

  :بالمتنازل له عن أحكام علاقته بالمستأجر من الباطن على النحو التالي

في التنازل عن الإیجار، ینقل المستأجر عقد الإیجار إلى المتنازل له بنفس  -

من الباطن، یقوم المستأجر الشروط المبرمة مع المؤجر، في حین أنه في الإیجار 

یمكن أن یختلف هذا ر جدید مع المستأجر من الباطن، و الأصلي بإبرام عقد إیجا

العقد الجدید أي عقد الإیجار من الباطن من حیث الشروط عن عقد الإیجار 

المؤجر، كالاتفاق على بدل إیجار أعلى لي المبرم بین المستأجر الأصلي و الأص

  .27مثلا

بالتالي لا یتوجب مستأجر لیس مؤجرا للمتنازل له، و الإیجار، ال في التنازل عن -

إنما یلتزم بتسلیمها في مؤجرة في حالة تصلح للاستعمال، و علیه تسلیم العین ال

الحالة التي كانت علیها وقت إبرام عقد التنازل عن الإیجار، أما في الإیجار من 

ر من الباطن، وبالتالي الباطن، فالمستأجر الأصلي هو مؤجر بالنسبة للمستأج

  .28یلتزم بتسلیم العین المؤجرة في حالة تصلح معها للاستعمال

في التنازل عن الإیجار، لا یثبت للمستأجر الأصلي المُتنازِل حق امتیاز على  -

لا أیة ضمانات یقررها القانون المؤجرة، و منقولات المتنازل له الموجودة في العین 

لتنازل عن الإیجار، لكن یثبت له امتیاز البائع على للمؤجر ضمانا للوفاء بثمن ا

، في حین أنه في الإیجار من 29حق الإیجار باعتباره باع هذا الحق للمتنازل له

الباطن، یكون للمستأجر الأصلي باعتباره مؤجرا امتیاز على منقولات المستأجر 

  .30من الباطن الموجودة في العین المؤجرة
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لا یضمن المستأجر للمتنازل له إلا وجود الحق في التنازل عن الإیجار،  -

المتنازل عنه، بینما في الإیجار من الباطن، یضمن المستأجر الأصلي التعرض 

  .31الذي یحصل للمستأجر من الباطن في الحدود المقررة قانونا

في التنازل عن الإیجار، لا یمكن للمتنازل له مطالبة المستأجر المتنازل بالقیام  -

ت الضروریة للعین المؤجرة، في حین أنه في الإیجار من الباطن، یمكن بالترمیما

  .32للمستأجر من الباطن مطالبة المستأجر الأصلي بالقیام بهذه الترمیمات

في التنازل عن الإیجار الخاص بالأراضي الزراعیة، في حالة هلاك الزرع، لا  -

المتفق علیه،       یمكن للمتنازل له مطالبة المستأجر الأصلي بإنقاص الثمن 

مادام هلاك الزرع لا یرجع لخطأ المستأجر، یكون على المتنازل له دفع المبلغ و 

المتفق علیه حتى في حالة هلاك كامل الزرع، في حین أنه في الإیجار من 

الباطن، یمكن للمستأجر من الباطن أن یطلب من المستأجر الأصلي إنقاص بدل 

  .33الإیجار بنسبة ما هلك من الزرع

 من حیث علاقة المستأجر بالمؤجر .3

في التنازل عن الإیجار، المستأجر لا یبقى مدینا للمؤجر بالالتزامات المترتبة  -

عن عقد الإیجار المبرم بینهما، بینما في الإیجار من الباطن، المستأجر یبقى 

  .34مدینا للمؤجر بجمیع الالتزامات الناشئة عن عقد الإیجار الأصلي

تنفیذ عن الإیجار، المستأجر لا یكون مدینا للمؤجر إلاّ بضمان في التنازل  -

لیس عقد الإیجار المبرم المتنازل له لالتزاماته، وهو التزام جدید مصدره القانون و 

بینهما، في حین أنه في الإیجار من الباطن، یبقى المستأجر مدینا للمؤجر بجمیع 

، إلى غایة قیام المؤجر 35ماالالتزامات الناشئة عن عقد الإیجار المبرم بینه

هذا د الإیجار، و بإخطار المستأجر من الباطن للوفاء بالالتزامات الناشئة عن عق

  .من القانون المدني الجزائري 507وفقا للفقرة الأولى من نص المادة 
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في التنازل عن الإیجار، المستأجر لا یبقى وسیطا بین المتنازل له        -

 المستأجر یبقى وسیطا بین المؤجر جار من الباطن،المؤجر، بینما في الإیو 

، إلى غایة توجیه المؤجر إنذارا للمستأجر من الباطن 36والمستأجر من الباطن

لأداء التزاماته، في هذه الحالة الأخیرة فقط ینسحب المستأجر الأصلي كلیا من 

 .العلاقة

 المستأجر من الباطنحیث علاقة المؤجر بالمتنازل له و من  .4

اختلاف علاقة المؤجر بالمتنازل له عن علاقته بالمستأجر من یرجع 

الباطن، إلى كون علاقة المؤجر بالمتنازل له تكون علاقة مباشرة، أما علاقته 

بالمستأجر من الباطن فتكون غیر مباشرة، إلا إذا قام بتوجیه إنذار للمستأجر من 

جموعة من الاختلافات في نظرا لذلك تبرز میطالبه فیه بتنفیذ التزاماته، و  الباطن

  :المستأجر من الباطن كالتاليقة المؤجر بكل من المتنازل له و علا

في التنازل عن الإیجار، یجوز للمتنازل له الرجوع على المؤجر بدعوى مباشرة  -

، في حین أنه في الإیجار من الباطن، لا یجوز للمستأجر من 37للمطالبة بحقوقه

إنما یرجع رة لمطالبته بتنفیذ التزاماته، و وى مباشالباطن الرجوع على المؤجر بدع

، لكن إذا وجه 38علیه عن طریق دعوى غیر مباشرة، أي باسم المستأجر الأصلي

المؤجر إنذارا للمستأجر من الباطن لتأدیة التزاماته، یجوز لهذا الأخیر بعد ذلك 

  .هالرجوع على المؤجر بدعوى مباشرة لمطالبته بالالتزامات المترتبة علی

في التنازل عن الإیجار، یجوز للمؤجر الرجوع على المتنازل له بدعوى مباشرة  -

لمطالبته بتنفیذ التزاماته، في حین أنه في الإیجار من الباطن، لا یجوز للمؤجر 

، إلا 39الرجوع على المستأجر من الباطن بدعوى مباشرة لمطالبته بتنفیذ التزاماته

  .ذه الالتزاماتبعد أن یوجه له إنذارا بتنفیذ ه
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تجدر الإشارة هنا، إلى أن البعض یرى أن إمكانیة رجوع المؤجر على 

لا و المستأجر من الباطن بدعوى مباشرة یخص فقط الالتزام بدفع بدل الإیجار، 

، لكن بالنسبة للقانون المدني الجزائري وبالنظر إلى نص 40یشمل جمیع الالتزامات

ستأجر الفرعي ملتزما مباشرة تجاه المؤجر یكون الم: (التي نصت على 507المادة 

لا و  ؛بالقدر الذي یكون بذمته للمستأجر الأصلي في الوقت الذي أنذره المؤجر

یجوز للمستأجر الفرعي أن یحتج تجاه المؤجر بما سبقه من بدل الإیجار إلى 

أو للاتفاق الثابت المستأجر الأصلي، إلا إذا تم ذلك قبل الإنذار، طبقا للعرف 

م تخص ، نجد هذه المادة في فقرتها الأولى ل)مبرم وقت انعقاد الإیجار الفرعيالو 

إنما جاءت عامة، ما یدل على انصرافها لجمیع بالذكر بدل الإیجار فقط، و 

لمثال فقط، الالتزامات، أما ذكر بدل الإیجار في الفقرة الثانیة فقد كان على سبیل ا

  .لیس على سبیل الحصرو 

 :الخاتمة

ا سبق طرحه، أن تكییف تصرف المستأجر في حق الانتفاع بالعین وجدنا مم

المؤجرة ما إذا كان تنازلا عن الإیجار أو إیجارا من الباطن لیس بالأمر البدیهي،  

هو ما تناولته هذه وب التمییز بین التصرفین بدقة، و إنما یقوم أساسا على وجو 

  :ر أهمها فیما یليالدراسة، حیث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج، نذك

الإیجار من الباطن هي نیة لكل من التنازل عن الإیجار و تعتبر الطبیعة القانو  -

  .الأساس الحقیقي للتمییز بین التصرفین

لا یتمتع المستأجر بأهلیة التصرف، و في التنازل عن الإیجار یشترط القانون أن  -

الباطن یكفي أن یتمتع یشترط شكلیة معینة للتنازل، في حین أنه في الإیجار من 

المستأجر بأهلیة الإدارة، لكن یجب أن ینعقد الإیجار من الباطن كتابة، تماشیا مع 

  .أحكام عقد الإیجار
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علاقة المستأجر بالمتنازل له تكون محكومة بعقد التنازل، حیث ینقل المستأجر  -

المستأجر  ، فیكونهانفس الشروطبعقد الإیجار المبرم مع المؤجر إلى المتنازل له 

بمثابة بائع بالنسبة للمتنازل له، بما یترتب عن ذلك من نتائج في العلاقة بینهما، 

ار في حین أن علاقة المستأجر الأصلي بالمستأجر من الباطن تخضع لعقد الإیج

مختلفا في الغالب من حیث الشروط عن عقد من الباطن الذي یكون مستقلا و 

لأصلي مؤجرا للمستأجر الفرعي، بما یترتب الإیجار الأصلي، فیكون المستأجر ا

  .عن ذلك من نتائج في العلاقة بینهما

في التنازل عن الإیجار تنقطع علاقة المستأجر بالمؤجر الناشئة عن عقد  -

الإیجار المبرم بینهما، لكن یبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له في تنفیذ التزاماته، 

قى العلاقة الإیجاریة قائمة بینهما، إلى في حین أنه في الإیجار من الباطن، تب

  .غایة توجیه المؤجر إنذارا للمستأجر من الباطن لتنفیذ التزاماته

تكون علاقة المؤجر بالمتنازل له مباشرة، أما علاقته بالمستأجر من الباطن  -

  .تكون غیر مباشرة، إلى غایة توجیهه إنذارا للمستأجر من الباطن لأداء التزاماته

 :التهمیش

 

                                                           

سعید مبارك و آخرون، الموجز في العقود المسماة، البیع، الإیجار، المقاولة، المكتبة  )1(

   .319، ص 2007القانونیة، بغداد، 

قود، الجزء التاسع، إیجار الأشیاء، عقد شرح قانون الموجبات و الع زهدي یكن، )2(

  .17الإیجار، دار الثقافة، بیروت، دون سنة نشر، ص 

  .319سعید مبارك و آخرون، المرجع السابق، ص  )3(

       ، 1998سمیر عبد السید تناغو، عقد الإیجار، منشأة المعارف، الإسكندریة،  )4(

  .267ص 

  .2یش رقم ، تهم11زهدي یكن، المرجع السابق، ص  )5(
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  .2، تهمیش رقم 11نفس المرجع، ص  )6(

حقوقیة سلیمان مرقس، في العقود المسماة، عقد الإیجار، الطبعة الرابعة، المنشورات ال )7(

  .666، ص صادر، بیروت، دون سنة نشر

 ،1المجلد ،6الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء ،عبد الرزاق أحمد السنهوري)8(

  .1، تهمیش رقم 663، ص2009، بیروت، ، منشورات الحلبي3ط العاریة،الإیجار و 

محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني الجدید، العقود المسماة، الجزء الخامس،  )9(

    تشریعات إیجار الأماكن عقد الإیجار في القانون المدني و عقد الإیجار متضمنا أحكام 

  .251، ص الأرض الزراعیة، دون بلد نشر، دون سنة نشرو 

رمضان أبو السعود، العقود المسماة، عقد الإیجار، الأحكام العامة، دار المطبوعات  )10(

  .401، ص 1999الجامعیة، الإسكندریة، 

  .13زهدي یكن، المرجع السابق، ص  )11(

  .10، ص هنفس المرجع)12(

  .320 - 319ع السابق، ص سعید مبارك و آخرون، المرج )13(

الإعلام،  وفي عقد الإیجار، التفسیر للنشر  جعفر محمد جواد الفضلى، الوجیز )14(

  .121، ص 2013بیروت، 

 4طن في ضوء القانون محمد أحمد عابدین، التنازل عن الإیجار و الإیجار من البا )15(

  .18ص ،ریة، دون سنة نشرالقوانین الاستثنائیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندو  1996لسنة 

سنة  13وفقا للقانون المدني الجزائري، تثبت للشخص الممیز أي الذي یكون سنه بین  )16(

سنة، أهلیة أداء ناقصة، أي أن تصرفه الضار ضررا محضا یكون باطلا  19كاملة و 

في حین  بطلانا مطلقا، أما تصرفه الدائر بین النفع و الضرر یكون قابلا للإبطال لصالحه،

  .سنة كاملة أهلیة أداء كاملة 19تثبت للشخص البالغ سن الرشد 

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات،  )17(

مصادر الالتزام، العقد و الإرادة المنفردة، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، الطبعة الرابعة، 

  .187، تهمیش رقم 154، ص 2009 دار الهدى، الجزائر،

  .268سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق، ص  )18(

 أحمد شرف الدین، عقد الإیجار في القانون المدني و قانون إیجار الأماكن المبنیة، الجوانب العملیة  )19(

  .274ص ، 2013و المبادئ القضائیة، الطبعة الثالثة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 
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الوجیز في شرح عقد الإیجار في القانون المدني، الطبعة الأولى، جسور  ل شعوة،هلا )20(

  .81 ، ص2010للنشر و التوزیع، الجزائر، 

منه، بموجب  27باستثناء المادة  03- 93تم إلغاء المرسوم التشریعي  2011في سنة  )21(

فیفري  17الموافق  1432ام ربیع الأول ع 14المؤرخ في  04- 11من القانون   80المادة 

، الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 2011

  . 14الجزائریة، العدد 

  .434، ص 1999عقد الإیجار، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة،  أنور طلبة، )22(

  .664 – 663عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  )23(

  .205، ص المرجع السابق ل شعوة،هلا )24(

  .16محمد أحمد عابدین، المرجع السابق، ص  )25(

  .663سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص  )26(

  .119، المرجع السابق، ص جعفر محمد جواد الفضلى )27(

  .15زهدي یكن، المرجع السابق، ص  )28(

  .280أحمد شرف الدین، المرجع السابق، ص  )29(

  .665عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  )30(

  .710المرجع نفسه، ص  )31(

  .409رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص  )32(

  .664سلیمان مرقس، المرجع السابق، ص  )33(

  .725عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  )34(

  .الصفحة عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، نفس )35(

  .المرجع نفسه، نفس الصفحة )36(

  .274أحمد شرف الدین، المرجع السابق، ص  )37(

  .275محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص  )38(

  .746عبد الرزاق أحمد السنهوري، المرجع السابق، ص  )39(

   .1، تهمیش رقم 270محمد كامل مرسي باشا، المرجع السابق، ص  )40(


